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المستخلص: 
شـهد العـالم تزايـدا هـائلا في عـدد المركبات الكيمائيـة التي تدخـل في صناعـة الدواء، 
نتيجـة للتطـور المسـتمر في مجال الصيدلة، وصََاحـبََ هذا التطور العلمـي كثرت الأدوية 
التـي تعالـج الممرض نفسـه بـأسماء تجاريـة مختلفـة. ومـا نتـج عـن ذلـك مـن أضرار 
ومخاطـر، وهـو مـا أدى إلى ظهـور مشـكلات قانونيـة لم تكن مثـارة من قبـل أمام رجال 
القانـون مما أدى إلى خلـق مجـال واسـع في البحـث القانـوني، لذا كان يتـعين على رجال 
القانـون أن يسـاهموا مـع رجـال الطـب في وضـع موضـوع عمـل الصيـدلي في إطارهـا 
القانـوني وبيـان أحكامهـا مـن أجـل حمايـة حـق الإنسـان في التمتـع بالصحة، وتشـجيعًاً 
للصيادلـة على الابتـكار والتقـدم العلمـي، الـذي يسـاعد في إنقاذ حياة الممرضى وتخفيف 
آلامهـم. وهـذا البحـث يتطرق للنظام القانـوني لمهنة الصيدلي، وهي ماهيـة وطبيعة هذه 
المهنـة والشروط الواجـب توافرهـا في الصيـدلي، في القانون الليبـي والمصري والفرنسي، 

والتطـرق لـرأي الفقه وموقـف القـضاء بالخصوص
الـكلمات المفتاحيـة: الصيدلـة ـ المركبـات الكيميائية ـ الدواء ـ الصيدلي ـ المسـتحضرات 

الصيدلية
Summary

The  world  has  witnessed  a  dramatic  increase  in  the  number  of  chemical 
compounds  used  in  pharmaceutical  manufacturing  ,a  result  of  continuous 
advancements  in  the  field  of  pharmacy  .This  scientific  progress  has  been 
accompanied by a proliferation of medications treating the same disease under 
different brand names .This has led to the emergence of legal issues previously 
unfamiliar to legal professionals ,thus creating a vast field for legal research 
Therefore  ,legal  professionals  had  to  contribute  with  medical  professionals 
to  placing  the  subject  of  the  pharmacist’s  work  within  its  legal  framework 
and  clarifying  its  provisions  in  order  to  protect  the  human  right  to  enjoy 
health ,and to encourage pharmacists to innovate and advance scientifically, 
which  helps  to  save  patients  ’lives  and  alleviate  their  pain  Through  this 
research ,we will examine some aspects of the legal system of the pharmacist 
profession ,namely the nature of pharmacy ,the nature of this profession ,and 
the conditions that must be met by the pharmacist .The study will be based 
on Libyan ,Egyptian ,and French law ,the opinion of jurisprudence ,and the 
judicial  rulings  available  in  this  regard.
Keywords  :Pharmacy  -  Chemical  compounds  -  Drug  -  Pharmacist-   
Pharmaceutical  preparations
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المقدمة
    الحمـد للـه رب العـالمين والـصلاة والـسلام على أشرف المرسـلين سـيدنا محمد وعلى 

آله وصحبـه أجمعين.
التعريف بالموضوع وأهميته.

ا مـن خطط التنميـة في جميع دول العالم، وهـذه المكانة  أصبحـت الصحـة العامـة جزًءً
لم تكـن وليـدة الصدفـة، بـل كانـت ثممرة تطـور الأفـكار في مختلـف العلـوم الإنسـانية، 
والتـي تمخضـت عـن تجـارب الشـعوب التـي عانـت ويلات الممرض والإبـادة جرّّاء انتشـار 
الأوبئـة، ومـا نتـج عن ازدياد تدخـل الدول وتحولها مـن دولة حارسـة إلى دولة متدخلة، 
تسـعى لحمايـة كـثير مـن الأنشـطة الحساسـة التـي لم تكـن تتدخـل فيها، وأصبـح توفير 
الطـب وبخاصـة في مجـال  المسـتمر في مهنـة  التطـور  أن  إلا  واجبـًاً عليهـا.  الصحـة 
ـ غالبـا ـ عن ملاحقــة الجديـد في هذا الميـدان، فتغيرت  الصيدلـة، قـد أعجـز الصيـدلي ـ
وسـائل الـعلاج التقليديـة، وظهرت وسـائل حــديثة أكثــر فاعليـة في اكتشـاف الأمراض 
وعلاجهـا، بعـد أن كان الكـثير مـن الأمـراض يفتـك بالإنسـان، وصََاحـبََ هـذا التطـور 
العلمـي تطـور في مجـال صناعـة الـدواء، وتبعـًاً لذلـك كثرت الأدوية التـي تعالج المرض 
نفسـه بـأسماء تجاريـة مختلفـة. وهو مـا أدى إلى ظهور مشـكلات قانونيـة لم تكن مثارة 
مـن قبـل أمـام رجـال القانـون مما أدى إلى خلـق مجال واسـع في البحث القانوني، سـواء 
في نطـاق المسـئولية المدنيـة أو الجنائيـة. لـذا يتـعين على رجـال القانـون أن يسـاهموا مع 
رجـال الطـب في وضـع موضوع عمـل الصيدلي في إطارهـا القانوني وبيـان أحكامها من 
أجـل حمايـة حق الإنسـان في التمتـع بالصحة، وتشـجيعًاً للصيادلة على الابتـكار والتقدم 

العلمـي، الـذي يسـاعد في إنقـاذ حياة الممرضى وتخفيـف آلامهم
ـ الإشكالية التي يثيرها موضوع البحث: 

مـدى نجاعـة النصوص القانونية لمواجهة الإشـكاليات العملية التي قد تثيرها ممارسـة 
مهنـة الصيدلـة، خاصـة وأن هـذه المهنة بحياة الإنسـان وصحته. وهو مـا يطرح عدد من 
التسـاؤلات التـي ترمـي لتحديـد مفهوم هـذه المهنـة مهنة الصيدلـة وطبيعتهـا القانونية، 

شروط مزاولتهـا وما تفرضه مـن التزامات.
ـ المنهج المتبع.

  المنهـج الوصفـي والمنهـج التحلـيلي، مـع الاسـتعانة بالمنهـج المقـارن كلما دعـت الحاجة 
لذلك.

ـ خطة البحث.
المبحث الأول : ماهية مهنة الصيدلة 

المطلب الأول: مفهوم الصيدلة والصيدلي.
المطلب الثاني:ـ الطبيعة القانونية لمهنة الصيدلة  
المبحث الثاني :  شروط والتزامات مهنة الصيدلة. 

المطلب الأول: الشروط القانونية لمزاولة مهنة الصيدلة.
المطلب الثاني: الالتزامات القانونية لمزاولة مهنة الصيدلة.
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المبحث الأول: ماهية مهنة الصيدلة:
لقـد حظيـت مهنـة الصيدلـة بالاهـتمام، ولعـل السـبب في ذلـك تعلقها بحياة الإنسـان 
وسلامتـه عنـد محاولـة البحـث عـن دواء يعــالج مرضـا ألم بـه، ومـن ثـم كان هنـاك 
مفهـوم مـعين لمهنـة الصيدلـة وأيضـا مفهـوم مـعين للشـخص الـذي يتعامل مـع الدواء 
ويتخصـص في صناعتـه وتوزيعـه )مطلـب أول( وهـو مـا أثـار الكـثير من الجـدل حول 

طبيعتهـا القانونيـة )مطلـب ثاني(
المطلب الأول: تعريف الصيدلة والصيدلي:

أولا: مفهوم الصيدلة.
الصيدلـة لغـًةً لفـظ معـرب وأصلـه كلمـة هنديـة هـي جنـدن أو جنـدل)))، أمـا تعريف 
الصيدلـة اصطلاحـًاً فقـد عُُرفـت بأنهـا علـم يهتـم بالتمييز والجمـع والاختيـار والبحث 
والتحـضير للمـواد الوقائيـة والعلاجيـة مـن أي نـوع وتركيبهـا لغـرض اسـتعمالها في 
علاج الأمـراض، كما عُُرفـت بأنهـا كل نشـاط يتعلـق بالـدواء تصنيعـًاً وتوزيعـًاً وبيعـًاً، 
على أن يكـون متفقـًاً مـع الأصـول العلميـة والقواعـد الأساسـية في علـم الصيدلـة، فهـي 
فـن يختـص بتحـضير وتركيب الأدويـة والمسـتحضرات الصيدليـة.))) ولقـد حظيت مهنة 
الصيدلـة باهـتمام معظم التشريعات الوضعيـة فنظمت أحكام مزاولتهـا، وكانت صريحة 
في تعريفهـا، وذلـك لأهميـة موضوعهـا. فعـرف المشرع الليبـي مهنـة الصيدلـة في المادة 
120 مـن القانـون الصحـي رقـم 106 لسـنة 1973 بأنها » تجهيز، أو تركيـب أو تجزئة أي 
دواء أو عقـار أو نبـات طبـي أو مـادة صيدلية تسـتعمل من الباطـن أو الظاهر أو بطريق 
الحقـن لوقايـة الإنسـان أو الحيـوان مـن الأمـراض أو علاجـه منهـا أو توصـف بـأن لهـا 

هذه المزايـا ».))) 
ــــ حـكما  ـــ حسـب علمنـا ـ مـن خلال اسـتقراء أحـكام المحاكـم الليبيـة لم نجـد فيهـا ـ
يعـرف فيـه مهنـة الصيدلـة أو الـدواء والمسـتحضرات الصيدليـة، ولعـل ذلـك يرجـع إلى 
قلـة وعـي النـاس بـالأضرار التـي تسـببها الأدويـة، وخاصـة إن أغلـب الأدويـة تصنع في 
خـارج ليبيـا، إذْْ يظـن أغلـب النـاس أن الـدواء صنع من أجـل العلاج فلا يسـبب أي ضرر 
حتـى لـو أسـتعمل بطريقة غير صحيحة، وأبسـط مثال هو تناول جرعـة زائدة أو ناقصة 
مما قـد يـؤدي إلى زيـادة مضاعفـات الممرض وكذلك قيـام الصيـدلي بصرف أدوية بديلة 
عنـد عـدم وجـود الأدويـة المذكـورة في الوصفـة الطبيـة، وتنـاول المريـض أدويـة منتهية 

الصلاحية...الـخ، وقـد أدى كل هـذا إلي قلـة الدعـاوى المرفوعـة أمـام القضاء.
وفي المقابـل فـإن التشريعـات الليبـي والمصري والفـرنسي لم تتنـاول مسـألة هامـة في 
مهنـة الصيدلـة ألا وهـي الـدواء وشروطـه بـل آثـرت عـدم تحديـده، تاركـة هـذا المجـال 
للتطـور العلمـي والاجتهـاد. لكـن أهميـة هـذا الموضـوع لكونـه محـل التـزام الصيـدلي، 
يتطلـب منـا البحـث عـن تعريـف علمي له، يمكـن من خلاله تمييـزه عن باقـي المنتجات، 

وتحديـد الجهـات المختصـة بصناعتـه واسـتيراده وتخزينـه وتوزيعـه.
حيـث يعـد الـدواء مـادة حساسـة وخطرة، يخضـع لإجـراءات دقيقة ورقابـة صارمة في 
صناعتـه وتوزيعـه، تميـزه عـن باقـي المنتجـات الصناعية الأخـرى، لغرض تـوفير حماية 

))) معجم مختار القاموس، باب الصاد مع النون فاللام ص363
ــدة،  ــة الجدي ــي، دار الجامع ــة للصيدل ــي والمســئولية المدني ــوم القانون ــن المفه ــة بي ــرة” الطبي ))) أحم��د الـسـعيد الزـق�رد ،”الروـش�ته” التذك

الإســكندرية، 2007، ص4 هامــش 7.
))) الجريدة الرسمية، س12، ع6، ص1200.
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لازمـة لمسـتهلكي الـدواء، فـأدني خطـأ في صناعة أو تسـليم الـدواء من قبـل الصيدلي قد 
يسـبب ضررٍٍ جسـيمٍٍ بمسـتعمله ويُُؤدِِي بحياته.))) 

إلا أن أغلـب التشريعـات حتى وقت قريب لم تعـرف الدواء، مع أهميته وضرورة تميزه 
عـن المنتجـات الصناعيـة الأخـرى، فـالمشرع الليبـي لم يُُـورد تعريفـًاً للـدواء، بـل اقتصر 
على التفرقـة بين نـوعين مـن المسـتحضرات الصيدليـة في نـص المادة 99 مـن القانـون 
الصحـي الليبـي بأنه«...تعتبر مسـتحضرات صيدلية خاصة المتحـصلات والتركيبات التي 
تحتـوي أو توصـف بأنهـا تحتـوي على مـادة أو أكثر مـن الممواد ذات الخـواص الطبية في 
علاج الإنسـان والحيـوان من الأمـراض أو الوقاية منها أو التي تسـتعمل لأي غرض طبي 
آخـر ولـو لم يعلـن عـن ذلـك صراحـة متى أعـدت للاسـتعمال الطبـي وكانـت غير واردة 
في إحـدى طبعـات دسـاتير الأدويـة وملحقاتها الرسـمية، وتعتبر مسـتحضرات دسـتورية 
المتحـصلات والتراكيـب المذكـورة في دسـاتير الأدويـة التـي يصـدر بتحديدهـا قـرار مـن 

وزيـر الصحة«.))) 
وهـذه التفرقـة هـي مـا ذهـب إليهـا المشــرع المصري، وهـو بصـدد تعريفـه للصيدلـة 
بنـص المادة الأولى، إذْْ فـرق بين المسـتحضرات الصيدليـة الخاصـة والمسـتحضرات التـي 
ينـص عليهـا دسـتور الأدويـة في المادتين 62/58 من قانــون رقــم127 لسـنة 1955بشـأن 
مزاولـة مهنـة الصيدلـة دون أن يعطـي تعريفًاً علميـًاً للدواء. ))) أمـا القضاء المصري فإن 
الأحـكام التـي صـدرت منـه والمتعلقـة بمهنـة الصيدلـة قـد اقـتصرت على سرد التعريـف 

الـذي أورده المشرع لهـذه المهنـة، دون أن تتنـاول تعريـف الـدواء.)))
بيـنما أورد المشرع الفـرنسي في الفقـرة الأولى مـن المادةL. 511-1.مـن  قانـون الصحـة 
العامـة رقـم 303 الصـادر في5 مـارس 2002 ، تعريفـًاً للـدواء بأنـه » كل مـادة أو مركـب 
يقـدم باعتبـاره صاحـب الخواص العلاجية أو الوقائية في مواجهـة الأمراض البشرية  أو 
الحيوانيـة، فـضلا عـن كل منتج يمكـن تقديمه إلى الإنسـان أو الحيـوان لغرض الفحص 
الطبـي أو لتصحيـح أو تعديـل وظائفهـم العضويـة »، أمـا الفقـرة الثانيـة مـن ذات المادة 
فقـد نصـت على أن منتجـات إنقـاص الـوزن تدخـل في معنـي الـدواء طـالما تحتـوي في 
مكوناتهـا على مـواد كيمائيـة أو بيولوجيـة ولا تشـكل في حـد ذاتها غـذاء، وتوفر خواص 
معالجـة أمـراض السـمنة أو التمثيـل الغـذائي.))) كما وضـع القضـاء الفـرنسي مفهومـًاً 
للأدويـة بحكـم قضـائي، قضى فيـه بـأن كل مادة بسـيطة أو مركبـة صنعت بغيـة تحقيق 
الشـفاء أو الوقايـة مـن الممرض تعـد مـن الأدويـة، ومـا لبـث أن تطـور القضـاء الفـرنسي 
في أحكامـه، إذْْ وضـع مفهومـًاً أوسـع للأدويـة ليصبـح أي شيء يبيعـه الصيـدلي لغـرض 
الـعلاج دون الحاجـة لتعـيين مسـمى الـدواء.))) وعرف بعض الفقهـاء الدواء بأنـه »عبارة 
عـن مفـردات أو مركبـات كيمائيـة تسـتخدم إمـا لتغـيير وظيفـة مـن وظائـف الجسـم أو 
القضـاء على جرثومـة ناقلـة للعـدوى، وهـي تحـت تأثيرهـا بالتفاعـل مـع أجـزاء مـن 
الخلايـا قـادرة على التجـاوب معهـا تسـمى »مسـتقبلات الدواء »وتتناسـب فاعليـة الدواء 

))) أحمد السعيد الزقر، مرجع سابق، ص5 هامش 8.    
ــاح الــعلام الــزوي، النظــام القانونــي للنشــاط الصحــي العــام فــي الجماهيريــة، رســالة ماجســتير، ط1، منشــورات جامعــة  ــح مفت ))) صال

ــازي، 2000، ص310   ــس، بنغ قاريون
))) جريدة الوقائع المصرية ،ع30 مكرر 10 /3/1955.

))) طعن رقم 782 /17 ق، جلسة 22/12/1947م, مجموعة القواعد،ج2، بند3، ص797.
))) د. محمــد ســامي عبــد الصــادق )2002( مســئولية منتــج الــدواء عــن مضــار منتجاتــه المعيبــة “دراســة مقارنــة”، دار النهضــة العربيــة، 

القاهــرة، 2002، ص14
(9) Grim. 30 fev.1962. D. 1962. Somm 103  )9( 
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في معظـم الحـالات مـع التركيـز الذي يصل إليه بشـكل فعـال عند هذه المسـتقبلات«. )1))
وبنـاء على مـا سـبق، فإنـه لاعتبـار المنتـج دواء يجـب توافـر عـدد مـن الشروط، وهـي 
أن يكـون الـدواء عبـارة عـن مـادة أو مُُركـب مـن منتج بسـيط سـواء على طبيعتـه أو بعد 
تحويلـه والـذي يرجـع أصلـه إلى المعدن، أو الحيـوان، أو النبـات دون المادة التي من أصل 
بشري. وأن تتوافـر في المادة الخـواص الوقائيـة أو العلاجيـة مـن الأمـراض البشريـة أو 
الحيوانيـة.)1)) وهنـاك شرط أخـر وهـو الترخيـص بطـرح الـدواء للتـداول. وتعـد ليبيـا 
دولـة مسـتوردة لأغلـب الـدواء المتـداول في السـوق ولا تنتـج إلا القليل منه، فقـد تناولت 
المادتـان 100،108 مـن القانـون الصحـي الليبـي هـذا الشرط إذْْ نصـت على إصـدار وزير 
الصحـة قائممة بالأدويـة الحيويـة التـي يجـب على المنشـآت الصيدليـة توفيرهـا بصفـة 
دائممة وبنسـب يحددهـا، ويجـوز لوزيـر الصحـة أن يحظـر اسـتيراد أو تـداول أيـة مادة 
أو مسـتحضر صيدليـي يـرى أنـه ضـار بالصحـة، أو تـوصي اللجنـة الفنيـة بأنـه قليـل 
الفائـدة. وتعـتبر العقـود المبرمـة لجلـب الأدوية عقـودًاً إداريـة لكونها تتعلـق بمرفق عام 
هـي وزارة الصحـة وتخضـع في إبرامهـا لشروط غير مألوفـة، وقد أكـدت المحكمة العليا 
الليبيـة ذلـك في حكـم 13 نوفـمبر1983 وهو مـا ينطبق على عقـود توريـد الأدوية التي 

يبرمهـا جهـاز الإمداد الطبـي.)1)) 
كما نـص المشرع المصري في القانـون رقـم 212 لسـنة 1960م بشـأن تنظيـم تجـارة 
الأدويـة والمسـتلزمات الطبيـة في مادتـه الأولى، على أن » تتـولى الهيئـة العليـا للأدويـة 
دون غيرهـا اسـتيراد الأدويـة والكيماويـات والمسـتلزمات الطبيـة«. وتؤسـس الدولـة عدة 
لجـان فنيـة لغـرض رقابـة جـودة الأدويـة وصلاحيتهـا، ومـدى مطابقتهـا للمواصفـات 
المعتمـدة، وفي العـادة لا تقـوم الدولـة الليبية باسـتيراد الأدوية إذا لم يكـن معترفًاً بها في 
منظمـة الصحـة العالميـة وُُمََجرََّبًّّةً مسـبقًاً، ومنصوصـًاً عليها في إحدى الدسـاتير المعترف 

بهـا في مجـال الأدوية
خلاصـة القـول، يمكننـا تعريـف الـدواء بأنـه عبارة عـن مـادة أو مُُركب بسـيط تتوافر 
فيـه الخـواص الوقائيـة أو العلاجيـة مـن الأمـراض البشريـة أو الحيوانيـة، مـن خلال 
منتـج نبـاتي أو معـدني أو حيـواني، سـواء على طبيعتـه أو بعـد تحويلـه، على أن تراعـى 

الشروط الفنيـة والقانونيـة اللازمـة لطرحـه للتـداول
ثانيا: مفهوم الصيدلي.

ظلـت صناعـة الـدواء وتوزيعـه لـفترة طويلـة في يـد الطبيـب، إلى أن تطـور علـم 
الأدويـة، وتعقـدت صفاتهـا فظهـر الصيـدلي وأجبر الطبيـب على التـخلي عـن مهمـة 
صناعـة وتوزيـع الـدواء، ومـن ثم الاعتراف باسـتقلال مهنـة الصيدلة، وقـد زاد من ذلك 
الاسـتقلال لهـذه المهنـة الخطـورة التـي يمثلهـا الـدواء على سلامـة وصحـة مسـتهلكه، 

وهكـذا يمكـن القـول بـأن الـدواء هـو الـذي أوجـد الصيـدلي وليـس العكـس.)1)) 
وفي القانـون الليبـي ورد مصطلح الصيدلي في تعداد المهن الطبية التي نظمها القانون 

)1)) أنــس محمــد عبــد الغفــار سلامــة، المســئولية المدنيــة فــي المجــال الطبــي، دراســة مقارنــة بيــن القانــون والشــريعة الإسلاميــة، رســالة 
دكتــوراه، جامعــة طنطــا، 2009، ص256.

)1)) د. محمد وحيد محمد، المسئولية المدنية للصيدلي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، 1993، ص41.
)1)) طعن إداري رقم 27/16 ق، جلسة 13 نوفمبر1983، م.م.ع.ل.-ع1–س21 – أكتوبر 1984، ص25.   

ــس،  ــة قاريون ــي، منشــورات جامع ــون الليب ــي القان ــي ف ــة عــن النشــاط الطب ــئولية المدني ــبلي، المس ــم العس ــد الكري ــالم عب )1)) د. ســعد س
بنغــازي، 1994، ص54
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الصحـي رقـم 106 لسـنة 1973، كما أورد ذات القانـون مصطلـح مسـاعدي الصيادلـة في 
تعـداده للمهـن المرتبطـة بالطـب. وتناولـت المادة 513 من ذات لائحة القانـون واجبات كل 
مـن الصيـدلي المديـر، والصيـدلي الثـاني ومسـاعد الصيـدلي، وطلاب الصيدلـة. فتنـص 
المادة 109 مـن القانـون الصحـي سـالف الذكـر، أنـه » يقصـد بالمهـن الطبيـة في تطبيـق 
أحـكام هـذا القانـون، مهنـة الطـب، ومهنـة طـب الأسـنان، ومهنـة الصيدلة... وأيـة مهنة 
أخـرى تضـاف إلى هذه المهن بقرار من وزير الصحـة«، وفي المادة 123 من نفس القانون 
تناولـت المهـن المرتبطـة بالمهـن الطبيـة ومـن بينهـا مسـاعدي الصيادلـة » تعـتبر مهنـة 
مرتبطـة بمهنـة الطـب القيام بعمل مـن الأعمال الفنيـة التي يؤديها الأشـخاص المؤهلون 
تأهـيلا خاصـًاً فـيما يعـتبر أعمالا مسـاعدة للأطبـاء، والصيادلـة، وأطبـاء الأسـنان أثنـاء 
مزاولتهـم مهامهـم، وتحـت أشرافهـم ورقابتهـم كالممرضـات... ومسـاعدي الصيادلـة...«. 
 ونـص قانـون المسـئولية الطبيـة رقم 17 لسـنة 1986في المادة الأولى منـه على أنه »تسري 
أحـكام هـذا القانـون علي كل مـن يمارس المهن الطبيـة والمهن المرتبطة بها المشـار إليها في 

المادتين 109، 123 مـن القانـون الصحـي«، التـي مـن بينهما مهنـة الصيدلة. )1))
وفي المقابـل فإنـه بعـض التشريعـات العربيـة قـد تناولـت مصطلـح الصيـدلي، ومنهـا 
البحريـن فعـرف المشرع »الصيـدلي القانـوني« في القانـون رقم 18 لسـنة 1997ف بشـأن 
بأنـه« كل صيـدلي  المادة الأولى،  الصيدليـة بموجـب  الصيدلـة والمراكـز  تنظيـم مهنـة 
رخـص لـه بمزاولـة مهنة الصيدلة وفقـا للقانـون«، كما تناول المشرع السـوداني في المادة 
الرابعـة مـن قانون الصيدلة والسـموم رقم 90 لسـنة2001 ف عددا مـن المصطلحات التي 
تتعلـق بمهنـة الصيدلـة، ومنهـا لفظ الصيـدلي المسـجل ويقصد به » أي صيدلي مسـجل 
مرخـص لـه بمزاولـة مهنة الصيدلـة وفق أحكام قانـون المجلس الطبي السـوداني، ولفظ 
المديـر الفنـي: يقصد به »الشـخص الذي  يقوم بإدارة المنشـأة الصيدلانية ويكون مسـئولا 

عنهـا إداريـا وفنيا«
وعلى ذلـك يمكـن تعريـف الصيـدلي، بأنـه الشـخص الـذي يقـوم بتحـضير الأدويـة 
وفقـا لوصفـة الطبيـب أو القواعـد الطبية المعروفـة، ولاسـتخدامها في معالجة الأمراض 

والتحكـم بهـا والوقايـة مـن حدوثهـا، أو يتـولى مهمـة الإشراف على إعـداد الأدويـة.)1)) 
المطلب الثاني:  الطبيعة القانونية لمهنة الصيدلة: 

بدايـة لابـد مـن القـول إن مهنـة الصيدلـة أثـارت الكـثير مـن الجـدل حـول طبيعتهـا 
القانونيـة، فلهـذه المهنـة طبيعـة خاصـة، ارتبطـت بالممرض، ومـا يتطلبـه مـن وسـائل 
لمواجهتـه مـن خلال إيجـاد الـدواء الناجع، لذلك تولـت الدولة تنظيمها بقـوانين خاصة، 

ومـن خلال هـذا المبحـث سـنتناول الطبيعـة القانونيـة لمهنـة الصيدلـة. 
أولا: الصيدلة مهنة تجارية 

يذهـب بعـض الفقهـاء إلى أن الصيـدلي مجرد تاجـر، فالصيدلي الصانع يـشتري المواد 
الأوليـة ويهيئهـا بصـورة أخـرى تتوافـر فيهـا صفـات الـدواء، ثـم يبيعهـا بالجملـة إلى 
الصيـدلي المموزع، ويحصـل من ذلـك على ربح )صيـدلي صانع (، ثم يـأتي دور الصيدلي 
المموزع، فيقـوم بإعـادة بيـع هـذه المنتجـات للمسـتهلك ويحصـل مـن ذلـك على ربـح 

)1))  الجريدة الرسمية، س24، ع28، ص958.
ــر  ــة للنش ــة دار الثقاف ــة، مكتب ــة مقارن ــة، دراس ــه المهني ــن أخطائ ــة ع ــي المدني ــئولية الصيدل ــيني، مس ــد الحس ــي محم ــاس عل )1)) د. عب

والتوزيــع عمــان الأردن، 1999، ص19.
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)صيـدلي مـوزع(، فالصيـدلي الصانـع أو المموزع ليـس إلا تاجـرًاً، وأن دوره ثانـوي يقـوم 
بـه تحـت إشراف الأطبـاء، ويسـتند هـذا الرأي إلى أن أغلـب الأدوية أصبحـت جاهزة، كما 
أن أغلـب صانعـي الـدواء يقـتصر عملهـم الرئـيسي على شراء الأدويـة المصنعة مـع إعادة 
تجزئتهـا وتغليفهـا، وبذلـك فـدور الصيدلي في عمليـة صناعة وتوزيـع الأدوية مقصور 
على شرائهـا ثـم إعـادة بيعها محققًاً بذلـك ربحًاً، ويقوم الصيدلي بهـذا العمل من خلال 
الصيدليـات التـي تتخـذ إلى حد كبير شـكل المحـال التجاريـة، ووفقًاً لحكـم القانون فإن 

هذا العمـل يعد تجاريـًاً.)1))
ونلاحــظ أن الوضــع في ليبيــا يؤيــد الطبيعــة التجاريــة لمهنــة الصيدلــة، إذْْ بعــد صــدور 
ــة  ــى للدول ــذي أعط ــة، ال ــارة الأدوي ــم تج ــأن تنظي ــنة 1972ف، بش ــم69 لس ــون رق قان
الحــق في أن تتــولى اســتيراد الأدويــة وتخزينهــا وبيعهــا للصيدليــات أو الجهــات 
الأخــرى التــي تتعامــل مــع الشركــة الوطنيــة للأدويــة، التــي كانــت تحتكــر التجــارة في 
هــذه الســلعة الاستراتيجيــة وترجــع ملكيتهــا للدولــة. وكذلــك بعــد صــدور قانــون 70 
لســنة 1972 بتأســيس الشركــة الوطنيــة للأدويــة، وهــي شركــة مســاهمة ليبيــة متمتعــة 
ــة، ولهــا شــخصية اعتباريــة وتعمــل وفقــا لنظــام  ــة الليبي ــة العربي بجنســية الجمهوري

صـة. يـة الخاـ الشركات التجارـ
ــنة 2010، في  ــم 23 لس ــي رق ــاري الليب ــاط التج ــون النش ــا إلى قان ــا إذا رجعن كما أنن
المادة الخامســة التــي عرفــت مزاولــة النشــاط التجــاري، إذْْ اعــتبرت كل مــن يــزاول أعمالا 
تجاريــة واتخذهــا حرفــة تجاريــة معتــادة لــه يعــد تاجــرًاً، وهــو مــا يدعــو للقــول بــأن 
دور الصيــدلي ـــ غالبــًاً ـــ في عمليــة صناعــة وتوزيــع الأدويــة مقصــور على اعتيــاد شراء 
ــون الصحــي  ــة إلى أن القان ــملي. إضاف ــع الع ــا يحــدث في الواق ــدواء، وهــو م ــع ال وبي
ــاظ  ــوب الاحتف ــص على وج ــا ن ــار، عندم ــة التج ــة معامل ــل الصيادل ــد عام ــي ق الليب
ــنة  ــم 106 لس ــي رق ــون الصح ــن القان ــة في المادة 93 م ــة بالصيدلي ــجلات الخاص بالس
ــل  ــدلي تماث ــة على الصي ــات المفروض ــرأي إلى أن الالتزام ــذا ال ــتند ه 1973ف. وإذ يس
تلــك الالتزامــات المفروضــة علي التجــار، فالصيــدلي يلــزم بإمســاك دفاتــر تشــبه 
الدفاتــر التجاريــة يقيــد في أحدهــا الأدويــة الــواردة إلى الصيدليــة وفي الآخــر الأدويــة 
المنصرفــة منهــا ، كما يقيــد كافــة الأدويــة التــي يتــم تحضيرهــا داخــل الصيدليــة، يــدون 
ــز  ــخ التجهي ــدوائي وتاري ــة المجهــزة في كل مــرة مــن المســتحضر ال ــدار الكمي ــه مق في
وتاريــخ صرفهــا والجهــة التــي تــم الصرف إليهــا، كما يلتــزم الصيــدلي بإرســال نســخة 
ــون في  ــشترط القان ــام . وي ــة كل ع ــة في نهاي ــة الصيادل ــذه الســجلات إلى نقاب ــن ه م
ــة  ــون مختوم ــل وأن تك ــم مسلس ــة برق ــا مرقم ــون صفحاته ــة أن تك ــر المتقدم الدفات
بخاتــم وزارة الصحــة، وهــذه الدفاتــر تشــبه إلي حــد كــبير الســجلات التجاريــة التــي 
ــي  ــجلات الت ــاظ بالس ــدلي بالاحتف ــزم الصي ــارة، ويلت ــة التج ــة مهن ــتلزمها طبيع تس
يلزمــه القانــون بإمســاكها لمـدة خمــس ســنوات. ناهيــك عــن التــزام الصيــدلي بالقيــد 
ــول  ــرض الحص ــون لغ ــم القان ــدلي بحك ــروض على الصي ــاري والمف ــجل التج في الس
على ترخيــص تجــاري، وهــو التــزام يقــع على عاتــق التجــار، وهــو مــا يؤكــد الطبيعــة 

نـة الصيدـلـة يـة لمهـ التجارـ
أخيرًاً مــن الشــواهد التــي تؤكــد هــذه الطبيعــة التجاريــة أن مصانــع الأدويــة تتخــذ 
شــكل شركات مســاهمة، وهــي مــن أشــكال شركات القانــون التجــاري، والشركــة الوطنيــة 

)1)) د. محمد وحيد محمد ، مرجع سابق، ص94. 
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للأدويــة في ليبيــا هــي المختصــة باســتيراد الأدويــة وتوزيعهــا بموجــب قانــون 70 
لســنة1972ف. وبعــد ذلــك صــدرت عــدة قــرارات تؤكــد هــذه الطبيعــة التجاريــة منهــا 
قــرار رقــم 83 لســنة 2006 بتقريــر بعــض الأحــكام في شــأن أعمال الوكالــة التجاريــة 
الــذي أعطــى الحــق لــلشركات الخاصــة باســتيراد الأدويــة بعــد الحصــول على تصريــح 
مــن وزارة الصحــة، وهــو  مــا يفهــم مــن القانــون رقــم 167 لســنة 2006 ف، بتقريــر 
ــة  ــة ذات الطبيع ــذي حصر اســتيراد الأدوي ــة ال بعــض الأحــكام في شــأن تجــارة الأدوي
الخاصــة على الدولــة فقــط ، وأعطــت الدولــة الحــق لشركات القطــاع الخــاص باســتيراد 

أصـنـاف معيـنـة ـمـن اـلـدواء بموـبج المادة الرابـعـة والخامـسـة ـمـن القاـنـون المذـكـور.
ثانيا: الصيدلة مهنة مدنية

يرفـض بعـض الفقهـاء اعتبـار مهنـة الصيدلة مهنـة تجارية، ويـروا فيها إحـدى المهن 
الإنسـانية الراقيـة التـي تتمتـع بقدسـية واحترام خـاص بين سـائر المهـن الأخـرى، وأن 
الصيـدلي يممارس فنـًاً، كما أن مهنتـه تعد مـن أقـدم وأشرف المهن الإنسـانية، كونها تمس 
جسـم الإنسـان ومـا أعطـاه اللـه مـن صحـة، ومن ثـم يجـب أن يُبُـذل الغـالي والرخيص 
للمحافظـة عليهـا، فـإذا مـا أصيب بمرض مـا، فينبغـي على الصيدلي أن يعطيـه الترياق 

الشـافي، وأن لا يضـارب بالأدويـة لاسـتغلال حاجته للشـفاء.)1)) 
هـذه الأهـداف النبيلـة التـي تلـزم أعضـاء هـذه المهنـة إلى السـعي الـدؤوب مـن أجـل 
بـالأخلاق  الاتصـاف  الصيـدلي  تتطلـب مـن  عـالٍٍ،  الإنسـان لجعلهـا في مـكان  صالـح 
الحميـدة والتواضـع وعـدم التباهـي، وممارسـة مهنـة الصيدلـة بضـمير وشرف وأمانـة 
والمسـاواة بين الممرضى، وألا تكـون وسـيلة لارتـكاب جرائـم ضـد الديـن والقانـون، وعـدم 

الترويـج والدعايـة بهـدف الكبسـ المادي
لـذا حرصـت التشريعـات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة على إصـدار مدونـات بأعراف 
هـذه المهنـة وآدابهـا وأداء الصيادلـة قسـم هـذه المهنـة قبل أن يدخلـوا بها مـعترك الحياة 

العمليـة. ومـن أهـم الحجـج التـي تدلل على عـدم تجاريـة مهنـة الصيدلة.)1))
ـ الشروط القاسـية التـي يتطلبهـا المشرع فيمـن يـزاول مهنـة الصيدلـة، إذ يجب فيمن  1 ـ
يـزاول هـذه المهنـة الحصـول على درجـة علميـة في الصيدلـة بعـد دراسـة متخصصـة 
بالإضافـة إلى قضـاء فترة تدريـب، وهـذه الـخبرة النظرية والعمليـة غير مطلوبة فيمن 

يممارس الأعمال التجاريـة.
ـ الانـضمام إلى نقابـة الصيادلـة، فقـد ألـزم المشرع جميـع الصيادلـة بالانـضمام لهذه  2 ـ
النقابـة الخاصـة بهـم، التـي تقـوم بمهمـة جليلـة مـن أجـل الارتقـاء بمهنـة الصيدلـة، 
وتعمـل على المسـاهمة في تـوفير الـدواء لجميـع النـاس، وتنمية روح التعـاون بين أعضاء 
النقابـة ومثـل هـذه النقابـة لا وجـود لهـا في المجـالات التجاريـة، وإن وجـدت في بعـض 

الأنشـطة التجاريـة فـإن مهمتهـا تختلـف عـن مهمـة نقابـة الصيادلة
ـ الالتـزام بلائحـة آداب المهنـة، فالصيادلـة يلتزمون بـاحترام لائحة تقاليـد المهنة التي  3 ـ
تفـرض عليهـم التعـاون فـيما بينهـم، وعـدم المضاربـة، وتفـرض على الصيادلـة الامتناع 
عـن الترويـج لمهنتهـم بطريـق الإعلان والـنشر، فـضلا عـن أنهـا تسـتبعد كلمـة تاجـر 
)1)) د.عب�ـد ال�ـسلام التونج�ـي، المس�ـئولية المدني�ـة للطبي�ـب ف�ـي الش�ـريعة الإسلامي�ـة وف�ـي القان�ـون الس�ـوري والمص�ـري والفرنسـ�ـي،)د.م( 

)د.ت( ص24.
ــث  ــي للبح ــب الوطن ــي، ط1، المكت ــون الليب ــة والقان ــريعة الإسلامي ــي الش ــة ف ــة الطبي ــئولية المدني ــر، المس ــح الصغي ــد صال )1)) د. محم

والتطويــر، طرابلــس، 2004، ص21.   
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وتسـتعمل كلمـة زميـل، وهـذا ليـس لـه مثيـل لـه في القانـون التجاري
4 ــ النظـام التأديبـي الخـاص بالصيادلـة، الـذي نص عليـه القانـون الليبـي في القانون 
الصحـي رقـم 106 لسـنة 1973ف، وقانـون17 لسـنة1986 الخـاص بالمسـئولية الطبيـة، 
فالصيادلـة رغـم أنهـم يمارسـون عـمًلاً حـرًاً يشـبه من هـذه الوجهـة فقط عمـل التجار، 
فهـم يخضعـون لنظام تأديبي خاص لا مثيل له بالنسـبة لباقـي الأعمال الحرة والتجارية 

التـي تناولهـا القانـون التجاري
ـ الممارسـة الشـخصية للمهنـة، فالصيـدلي يلتـزم بتحـضير وصرف الأدويـة للجمهور  5 ـ
بنفسـه، كما أنـه ملـزم بمراقبـة الأعمال الصيدلانية التي باشرها مسـاعدوه، أما في مجال 

القانـون التجـاري، فلا يوجـد نـص قانـوني يلزم التاجـر بمباشرة تجارته بنفسـه
ـ التـزام الصيادلـة بشروط معينـة متعلقـة بممكان الصيدليـة، وشروط صحيـة خاصة  6 ـ
المنتهيـة  الأدويـة  إعـدام  وطريقـة  معينـة،  حـرارة  درجـة  تـوفير  مـن  الأدويـة  ببعـض 
الصلاحيـة التـي تجـرى وفـق شروط معينـة بـإشراف لجنـة مـن وزارة الصحـة، بيـنما 

التجـار غير ملـزمين بتلـك الشروط والضوابـط.])1))[ 
وخلاصـة القـول فـإن لـكل من الـرأيين أسـانيده، ولكن لابـد من الوقـوف على حقائق، 

ـ وهي 
ــ أن مهنة الصيدلة باعتبارها من المهن الإنسانية التي تتطلب فيمن يمارسها أن يكون 
بمنأى من البحث عن ربح مادي من خلال المضاربة على حياة البشر، وتتطلب تسخير 
كل علمه ونتاجه الفكري لتحضير وتصنيع الدواء والترياق لدفع المرض وبعث الحياة 
وهو ما راعاه المشرع الليبي إذْْ أخرج النتاج الفكري والذهني من نطاق الأعمال التجارية

وهو  المهنة  هذه  شقي  أحد  عليها  يغلب  يعد  لم  الحالي  الوقت  الصيدلة في  مهنة  أن  ـ 
الجهد الفكري والذهني، وإنما أصبحت شراء من أجل البيع والمضاربة لتحقيق الربح، كما 
أصبحت الشركات العامة والخاصة هي من تحتكر هذا المجال. ناهيك عن دخول أشخاص 

لا يتوافر فيهم التخصص العلمي في هذا المجال.
وقوانين  والميزان،  الكيل  قوانين  مثل  الصيدلة  مهنة  على  المطبقة  التشريعات  أغلب  ـ 
نفسها  والتدليس هي  الغش  الجبري وقانون قمع  والتسعير  التجاري  والسجل  الرخص 

المطبقة على التجار.
وأمام هذه الملاحظات يصعب التسليم بأن مهنة الصيدلة مدنية أو تجارية، بل يمكن 
القول بأنها في ضوء الواقع العملي لها والتشريعات المطبقة عليها، أنها مهنة ذات طابع 

مختلط أي ذات صفة مدنية وتجارية معًاً.
 المبحث الثاني: شروط والتزامات مزاولة مهنة الصيدلة.

نظـرًاً لخطـورة الدور الـذي يناط بالصيدلي فقد وضعت القـوانين ـ كما سنرى لاحقاـ 
مجموعـة مـن الشروط الواجـب توافرها في ذلك الشـخص الذي يممارس مهنة الصيدلة 
بهـدف قصر مزاولـة مهنـة الصيدلـة على الصيدلي، ابتـداء من مرحلة الابتـكار والإنتاج 
حتـى مرحلـة تسـليم المسـتحضرات الصيدليـة إلى المريـض أو على الأقـل تحـت إشراف 

الصيادلـة أحيانًاً .

)1)) د. وفيق أمين عبد الله، نقابة الصيدلة في مصر، مجلة الصيدلة والدواء، ع10، يناير 1985، ص4.
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المطلب الأول: الشروط القانونية لمزاولة مهنة الصيدلة
سـبق وذكرنـا أنفـا أنه قـد وضعت القوانين مجموعـة من الشروط الواجـب توافرها في 

ذلـك الشـخص الذي يممارس مهنة الصيدلة، ويمكـن حصرها في الآتي:
أولا- الحصـول على المؤهـل العلمـي: نظـرًاً لما يمثلـه الـدواء مـن خطـورة على حيـاة 
النـاس، فقـد خـص المشرع طائفـة ذات مواصفـات علميـة خاصـة بعملية ممارسـة العمل 
الصيـدلي. إذْْ تنـص المادة 110 /3 مـن القانـون الصحي الليبي رقم 106 لسـنة 1973 على 
ضرورة حصـول مـن يممارس المهـن الطبيـة المنصـوص عليهـا في المادة 109 ومنهـا مهنـة 
الصيدلـة على درجـة علميـة جامعية أو مؤهل علمي في مسـتواه من إحـدى الجامعات أو 
المعاهـد، كما نصـت المادة 120 مـن نفـس القانـون بأنـه » لا يجـوز لأحـد أن يـزاول مهنة 
الصيدلـة إلا إذا كان حـاصًلاً على درجـة علميـة في الصيدلـة مـن إحـدى الجامعـات أو 
المعاهـد العليـا الممعترف بها ...«.  كما تنص المادة 2/2 من اللائحـة الداخلية للنقابة العامة 
للصيادلـة الليبـيين على أن اعـتماد الشـهادات السـابقة لمسـاعدي الصيادلة يتـم من وزارة 
 .L 514 الصحـة باعتبارهـا الجهـة المختصـة. وتتطلب الحصـول على المؤهل العلمـي المادة
مـن قانـون الصحـة العامـة الفـرنسي الصـادر بقانـون رقـم1001 لسـنة 1953، فيشترط 
لمزاولـة مهنـة الصيدلـة الحصـول على دبلـوم دكتـوراه الدولـة في الصيدلـة مـن فرنسـا، 
دبلوم أو شـهادة في الصيدلة من فرنسـا أو صادرة من إحدى الدول الأعضاء في السـوق 

الأوروبيـة المشتركـة، وفقـا لـلشروط المحددة بـالمادة والمعدلـة بالقانون رقـم 598 )2)) 
أما في مصر، فإن القانون رقم 127 لسـنة 1955 بشـأن مزاولة مهنة الصيدلة، يشترط 
الحصـول على درجـة علميـة في الصيدلـة، بكالوريوس في الصيدلـة والكيمياء الصيدلية 
مـن إحـدى الجامعـات المصرية، وقد أكـدت محكمة النقض المصرية هـذا الشرط في عدة 
أحـكام،)2)) وقـد أجـاز القانون بقرار مـن وزير الصحـة، وبعد أخذ رأي النقابة الاسـتثناء 
مـن شرط الأهليـة العلميـة والترخيـص بمزاولة المهنة وذلـك إذا كان صيدليًاً مشـهودًاً له 

بالتفـوق، وعـدم وجود مثيـل له في مصر، ويكون لممدة محدودة
والجديـر بالذكـر أن هـذا الشرط لـه مـن المبررات القويـة مـا يفـرض ليـس فقـط 
المطالبـة بـه، بـل التشـديد عليـه، إذْْ إن التطـور العلمـي في مجـال الـدواء يدعـو للقـول 
بضرورة منـح نـوع مـن التميـز للأشـخاص الذين يكون لديهـم التفوق والتميـز، إضافة 

إلى التخصـص الأكاديممي.
ثانياًـًـ القيـد في نقابـة الصيادلة: وهذا الشرط نصت عليـه المادة الثامنة من القانون 
رقم 107 لسـنة 1973ف، بإنشـاء نقابة المهن الطبية الليبي بأنه لا يجوز للصيدلي مزاولة 
مهنته في الجمهورية العربية الليبية إلا إذا كان اسـمه مقيدا في الجدول الخاص بمهنته 
في سـجلات النقابـة، وكل مـن يخالـف ذلـك يُُعـد ممارسـا للمهنـة دون ترخيـص يعاقب 
وفقـا للأحـكام النافـذة في شـأن مزاولة هـذه المهنة، ويسـتثني من ذلك الزائـرون بدعوة 
رسـمية«. ونصـت على هـذا الشرط اللائحـة الداخليـة لنقابة المهـن الطبية الصـادرة بناء 
على القانـون رقـم 96 لسـنة 76 الخـاص بنقابـة المهـن الطبيـة »عضوية النقابـة إجبارية 
على كل مـن يحمـل مـؤهًلاً مـن الممؤهلات المنصـوص عليهـا في المادة الثانية مـن القانون 
96 لسـنة 1976م«. ونصـت على هـذا الشرط المادة 4/110 مـن القانـون الصحي الليبي. إذْْ 
اشترطـت على مـن يـزاول إحدى المهـن الطبية ومنهـم الصيدلي ضرورة أن يكـون مقيدًاً 

)2)) د. محمود عبد ربه القبلاوي، المسئولية الجنائية للصيدلي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010، ص19.
)2)) الطعن رقم 782 لسنة 17ق، جلسة 12/22/ 1947ف، مجموعة الربع قرن، ص3.



العدد ) السادس عشــر ( مارس 2026ممجلــة دلالات

510

بأحـد السـجلات التـي تعدهـا وزارة الصحـة للذيـن لهـم الحق في ممارسـة المهـن الطبية 
بعـد دفـع الرسـوم المقـررة. كما تنـص المادة 512 مـن اللائحـة التنفيذيـة للقانون سـالف 
الذكـر »يجـب أن يقـوم بـإدارة الصيدلية صيـدلي مـن الصيادلة المقيدة أسماؤهم بسـجل 
الصيدلـة، وبسـجل نقابـة المهـن الطبيـة...« وتنـص المادة الأولى مـن اللائحـة الداخليـة 
للنقابـة العامـة للصيدليـات الصـادرة سـنة 2000 على أن تقديـم طلبـات العضويـة يتـم 
عـن طريـق النقابـات الأساسـية، ثم تحـال إلى النقابات الفرعيـة التي تحيلهـا إلى الأمانة 
العامـة مشـفوعة بـرأي النقابة الفرعية والمسـتندات المؤيدة لها. أما في فرنسـا، فقد نصت 
المادة 3L/514. مـن قانـون الصحـة العامـة، علي التسـجيل في سـجل نقابـة الصيادلـة، 

باعتبارهـا الجهـة المختصـة بالرقابة على نقابـة الصيادلة.         
واشتراط القيـد لـدى النقابـة هـو مـا جـاء بـه نـص المادة الأولى مـن القانـون المصري 
رقـم 127 لسـنة1955ف بشـأن تنظيـم مهنـة الصيدلـة، فيوجـب في مـن يـزاول مهنـة 
الصيدلـة ضرورة القيـد بسـجل الصيادلـة الموجـود بـوزارة الصحـة العموميـة، والقيـد 

بجـدول نقابـة الصيادلـة.
ولعلنـا نسـتطيع القـول، بـأن شرط القيد في نقابـة الصيادلة في القـوانين الحديثة في 
ليبيـا وغيرهـا مـن الـدول، يجـد مبرره في أنه نوع مـن التنظيم والضبـط لممارسي مهنة 
الصيدلـة، وإن كنـا نطمـح أن يكـون لهذه الجهـة دور أكبر من خلال العمـل على تطوير 

وتشـجيع التطـور العلمي لهـذه المهنة
ثالثـاًً ـــ الجنسـية: يـشترط القانـون الصحـي الليبـي رقـم 106 لسـنة 1973ف، فيمـن 
يـزاول مهنـة الصيدلـة أن يكـون ليبـي الجنسـية، وهـو مـا تناولتـه المادة 110 /1 الخاصة 
بشروط مزاولـة مهنـة الصيدلـة بقولهـا » يـشترط فيمـن يـزاول إحـدى المهـن الطبيـة 
المشـار إليهـا في المادة 109 أن تتوافـر فيـه الشروط الآتيـة :-1- أن يكـون متمتعا بجنسـية 
الجمهوريـة العربيـة الليبيـة أو من بلد آخر تجيـز قوانينه للمواطنين الليبيين ممارسـة 
المهنـة فيـه«، إذْْ قصرت إمكانيـة منـح الترخيص بفتح صيدلية لصيدلي متمتع بالجنسـية 

لليبية.    ا
وهـذا شرط اعتيـادي لممارسـة المهـن الطبيـة ومـن أجل تحقيـق نوع من الاسـتقلال في 
إدارة قطـاع الصحـة، فـإنََّ المشرع الليبـي خـرج عليـه لاحتياجـات عمليـة واسـتثنى بعض 
الأشـخاص مـن هـذا الشرط في حالـتين، الأولى بنـص المادة 111 التـي جاء بهـا » لوزارة 
الصحـة أن ترخـص لممن لا يتوافـر فيـه الشرط الأول مـن المادة 110 من هـذا القانون في 
مزاولـة المهنـة إذا كان يعمـل مـع إحـدى الجهـات الحكوميـة والهيئـات ،المؤسسـات العامة 
أو إحـدى المؤسسـات العلاجيـة أو الشركات أو الجمعيـات أو الهيئـات الخاصـة، وذلك أثناء 
مـدة عملـه بهـذه الجهـات بـالشروط التي يصـدر بها قرار مـن وزير الصحـة«. والحالة 
الثانيـة هـو مبـدأ المعاملـة بالمثـل المعـروف في المعـاملات الدوليـة بنصـه في المادة 110 
» أو مـن بلـد آخـر تجيـز قوانينـه للمواطـنين الليبـيين ممارسـة المهنـة فيـه« ومـن ثَـَمََّ 
تسـمح ليبيـا لأي صيـدلي أجنبـي ممارسـة مهنة الصيدلـة على أراضيهـا إنْْ كانت بلادهم 
تسـمح للصيادلـة الليبـيين بذلـك. كما تنـص المادة 1/ 2 مـن اللائحـة الداخليـة للنقابـة 
العامـة للصيدليـات علي تسـجيل غير الليبـيين في سـجل خـاص بهم ولكـن لا يجوز لهم 
الحصـول علي إذن فتـح منشـأة صيدلانيـة. ولعـل هـذا الخـروج يجـد تبريـره في قلـة 
الكـوادر الليبيـة المتخصصـة وقـت صـدور هـذا القانـون، ومـن ثـم فـإن هنـاك ضرورة 

تحتـم على المشرع مراجعـة هـذا الاتجاه.
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واشترط القانـون الفـرنسي في المادة 2L/514. مـن قانـون الصحـة العامـة الفـرنسي 
وجـوب التمتـع بالجنسـية الفرنسـية لممزاولي الصيدلـة، ومـع ذلـك فقـد أجازــ كما سـبق 
وأشرنـا ــ لمواطنـي دول السـوق الأوربيـة المشتركـة أو الحاصـلين على دبلومـات الصيدلة 
مـن فرنسـا، وكذلـك الـدول التـي تعد من رعايا فرنسـا أو التـي تجيز للفرنسـيين مزاولة 

مهنـة الصيدلـة مـن مزاولـة المهنـة على الأراضي الفرنسـية
لسـنة  قانـون127  مـن  الأولى  المادة  في  ذلـك  على  المصري  القانـون  نـص  ولقـد 
1955ف، غير أنـه أورد على هـذا الأصـل العـام اسـتثنائين، أولـهما يتعلـق بالأجنبـي الذي 
ينتمـي بجنسـيته إلى بلـد تجيـز قوانينـه للـمصريين مزاولـة مهنـة الصيدلـة، والثـاني 

معينـة المقيـمين في مصر بشروط  اللاجـئين  بالفلسـطينيين 
رابعـاًً ـــ الترخيـص القانـوني بمزاولـة مهنـة الصيدلـة: يـشترط لإباحـة العمـل 
الصيـدلي أن يكـون مـن قـام بـه مرخصـا لـه قانونـا بمزاولـة مهنـة الصيدلـة، وهـو 
ترخيــــص تمنحـــــــــــه جهـة الإدارة المختصـة لـكل من حصل على المؤهـل العلمي. إذْْ 
تناولـت المادة 86 مـن القانـون الصحـي الليبي على حق المواطن الليبـي في الحصول على 
ترخيـص واحـد إذا توافـرت فيـه الشروط الواجبـة، ولكـن إذا لم يفتـح الصيدليـة خلال 
مـدة معينـة، أو قـام بنقلهـا دون علـم وزارة الصحـة فـإن الترخيـص يلغـى. كما تنـص 
المادة 87 مـن ذات القانـون علي أنـه »يجـوز منـح تراخيـص بفتـح صيدليـة في العيـادات 
والمستشـفيات الخاصـة على أن يقـتصر نشـاطها على نـزلاء هـذه العيادات فقـط.  ونصت 
المادة 2/ 1 مـن قانـون المسـئولية الطبيـة الليبي رقم 17 لسـنة 1986. »يحظر ممارسـة أي 
عمـل مـن أعمال المهـن الطبيـة والمهـن المرتبطـة بهـا بـدون ترخيـص بذلـك مـن الجهات 
المختصـة، ولا يجـوز الجمـع بين أي مـن تلك المهن ومهنة أخـرى، كما لا يجوز للمرخص 
لـه مزاولـة المهنـة إلا في حـدود تخصصـه، ويسـتثنى من ذلـك حالة عدم وجـود أخصائي 

أو حالـة الضرورة
والجديـر بالذكـر أن المشرع الليبـي كان قـد أصـدر القانـون رقـم 93 لسـنة 1975 ف 
بتعديـل بعـض أحـكام القانـون الصحـي، وقـد جـاء بـالمادة الأولى منـه »يسـتبدل بنـص 
المادة 86 مـن القانـون رقـم 106 لسـنة 1973 المشـار إليـه النـص الآتي: مـادة 86 لا يمنـح 
الترخيـص بفتـح صيدليـة إلا لصيدلي متمتـع بجنسـية الجمهورية العربيـة الليبية ومع 
ذلـك يجـوز لوزيـر الصحـة في حـالات الضرورة وفي المنطقـة التي يحددهـا أن يرخص 
لـغير الصيادلـة ممن لا يتمتعون بجنسـية الجمهورية العربية الليبيـة في فتح صيدلية«

وتنـص المادة 128 مـن القانـون الصحـي الليبـي كاسـتثناء مـن حكـم المادة 86 مـن هذا 
القانـون بأنـه يجـوز لوزيـر الصحـة أن يجـدد سـنويًاً الرخـص الممنوحـة حاليـًاً لـغير 
الصيادلـة لممدة أقصاها سـبع سـنوات ويكون التجديد بـدون رسـوم ...«. كما تناولت المادة 
511 مـن لائحـة القانـون الصحـي حـالات رفـض طلب الحصـول علي ترخيـص إذا كانت 
الشروط المنصـوص عليهـا غير متوفـرة، أو كان طالـب الترخيـص قـد صـدر ضده حكم 
بشـطب اسـمه مـن سـجل الصيادلة أو إيقافـه أو حكم عليه بـإغلاق صيدليـة كان يديرها 
أو يملكهـا، ويجـوز تعليـق إصـدار الترخيص على اسـتكمال النواقص خلال ثلاثة أشـهر 
وإلا يُُعََـدُُّ متنـازل عـن طلبـه. وهذا يعنـي أن مجرد الحصـول على المؤهـل العلمي لا يبيح 
ممارسـة العمـل الصيـدلي، فمـن لا يملك هـذا الترخيص يُسُـأل باعتبـاره مرتكب جريمة 
ممارسـة مهنـة الصيدلـة بـدون ترخيص، والصيـدلي الحاصل على هذا الترخيص يُسُـأل 

عما يرتكبـه مـن أخطـاء تـؤدي لحـدوث أضرار للـغير أثناء ممارسـة مهنـة الصيدلة
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وهو ذات الحكم الذي أشـار إليه المشرع المصري في المادة 11 في قانون رقم 127 لسـنة 
1955ف، فى شـأن مزاولـة مهنـة الصيدلـة، وتواترت أحـكام القضـاء المصري على التأكيد 

على هذا الشرط.)2)) 
ومـن خلال اسـتقراء النصـوص السـابقة يمكـن القـول بـأن أسـاس الترخيـص بمزاولة 
مهنـة الصيدلـة يجـد أساسـه في القـوانين واللوائـح التـي تتطلـب الحصـول عليـه، وهو 
شرط أولي وضروري في ممارسـة أي نشـاط فما بالـك بالأنشـطة الخاصـة التـي تممس 

الصحـة العامـة للناس
للـدور  نظـرا  الصيـدلي:  العمـل  لمزاولـة  الضمانـات الأخلاقيـة  خامسـاًـً توافـر 
الاجتماعـي الـذي يقـوم بـه الصيـدلي في مجـال صناعـة وتوزيع إحـدى السـلع الحيوية 
بـل وأخطرهـا لـكل فئـات المجتمع، ومـا لهذه المهنـة مـن شرف وكرامة، اسـتوجب القانون 
أن يكـون عضـو مهنـة الصيدلـة أهلا للمحافظـة على الصحة العامـة للمواطنين. ولأجل 
ذلـك ورد النـص على الجانـب الأخلاقي لمزاولة مهنـة الصيدلة في القانـون الليبي بنص 
المادة 110/ 2 مـن القانـون الصحـي رقـم 106 لسـنة 1973ف، التـي جـاء فيهـا اشتراط 
فيمـن يـزاول إحـدى المهن الطبية المشـار إليهـا في المادة )109( التي تعـتبر مهنة الصيدلة 
إحداهـا أن تتوافـر فيـه شروط حُُسـن الـسيرة والسـمعة وعـدم سـبق الحكم عليـه بجناية 
أو بعقوبـة مقيـدة للحريـة في جريممة مخلة بـالشرف. وهذا الالتـزام الخُُلقي قد حملت 
معنـاه أيضـا المادتـان 3و 4 مـن قانـون المسـئولية الطبيـة الليبـي رقـم 17 لسـنة 1986، 
والتـي يمكـن بيانهـا في ضرورة أن يراعـي الصيدلي المسـاواة بين الممرضى في المعاملة تبعًاً 
لأحوالهـم الصحيـة، وعـدم اسـتغلال حاجـة المريـض لتحقيـق منفعـة لنفسـه أو لـغيره، 

والتعـاون مـع الطبيب
كما نصـت المادة L 514.مـن قانـون الصحـة العامة الفـرنسي، على »عدم جـواز مزاولة 
مهنـة الصيدلـة إلا لممن توافـرت فيـه أخلاقيـات المهنـة«. أمـا المشرع المصري فإننا نلاحظ 
أن القانـون رقـم 127 لسـنة 1955ف، بشـأن مزاولـة مهنـة الصيدلـة قـد خلا مـن هـذا 
الشرط، بيـنما نجد أن القانون رقم 2 لسـنة1969ف، بشـأن إنشـاء نقابـة الصيدلة كان قد 
اشترط فيمـن يـزاول مهنـة الصيدلـة أن يكـون محمـود السيرة والسـلوك حسـن السـمعة 

غير مطعـون في شرفـه أو كرامتـه
 سادسـاًً ــ مراعـاة الأصـول العلميـة في مزاولـة العمـل الصيـدلي: يجـب أن تكون 
ممارسـة العمـل الصيـدلي مطابقـة للأصول العلميـة التي يعرفهـا أهل العلـم، وبناًءً على 
ذلـك يتوجـب على الصيادلـة والأطبـاء العمـل يـدًاً بيـد للتأكـد مـن تلقـي كل مريـض 
علاجـه الصحيـح الذي يُُناسـب حالته المرضيـة، كما يقوم الصيدلي بمسـاعدة المرضى على 
فهـم آليـة عمـل الدواء في السـيطرة على الممرض وعلاجـه، وأن يجيد فن البيـع الصيدلي 
المتميـز، لأن الصيـدلي يتعامـل مـع فئـات متعـددة مـن الـبشر فـإن عليـه أن يتفهم كيف 
يفكـر هـؤلاء الممرضى،)2)) ويشرح لهـم الطريقة الصحيحـة لتناول جرعات الـدواء، إذ يعد 
ذلـك مـن شروط مشروعيـة العمـل الصيـدلي)2)) ومراعـاة هـذه الأصـول العلميـة هو ما 
تناولتـه المادة الثالثـة مـن القانـون الليبـي رقم 17 لسـنة 1986ف بشـأن المسـئولية الطبية 
» يجـب على كافـة العامـلين الذيـن لعملهـم صلـة بالممرضى مـا يلي: ...ج ـ مراعـاة أصول 

)2)) طعن مدني مصري رقم 976 لسنة 31ق، جلسة 1962/6/12،
)2)) د.عبد العزيز علي حسن )2009(، الإدارة المتميزة للأعمال الصيدلية، ط1، المكتبة العصرية، 2009، ص80.

)2)) د. عب��د الرحـيـم الحلــو. د. إســماعيل محمــد رمضــان. د. عبــد الحميــد عبــد الفتــاح المغربــي، إدارة الأعمــال الصيدليــة، دار الأصدقــاء 
للطباعــة والنشــر، المنصــورة، 2003، ص147.
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المهنة«.   
وبنـاء على مـا سـبق، فـإن خطـورة الـدور الـذي ينـاط بالصيـدلي دفعـت إلى وضـع 
مجموعـة مـن الشروط الواجـب توافرها في ذلك الشـخص الذي يممارس مهنة الصيدلة 
بهـدف قصر مزاولـة مهنـة الصيدلـة على الصيدلي، ابتـداء من مرحلة الابتـكار والإنتاج 
حتـى مرحلـة تسـليم المسـتحضرات الصيدليـة إلى المريـض، وهـذه الشروط تمثـل الحـد 
الأدنى للحمايـة التـي لابـد أن تضمنهـا القوانين للمريـض، إضافة للعدد مـن الالتزامات 

التـي تدعـم هـذه الحمايـة كما سنرى فيما يلي
المطلب الثانـي: الالتزامات القانونية على الصيدلي:

هنـاك عـدد مـن الالتزامات التي تُفُـرض على الصيدلي بحكم مهنته، وهو ما سـنتناوله 
فيما يلي:

أولا : الالتزام بمراجعة بيانات الوصفة الطبية شكلا وموضوعا.  
فالصيـدلي يعـد بحكـم تكوينـه العلمـي أكثر احتـكاكا بالأدويـة، وهـو في هـذا يفـوق 
الطبيـب، فعليـه الالتـزام بفحـص ومراجعة أصـل الوصفـة، والتأكد من أنهـا صدرت من 
طبيـب مرخـص لـه قانونـًاً بمزاولـة المهنـة. والوصفـة الطبية عبـارة عن ورقـة ذات طابع 
خـاص يـدون فيهـا اسـم الطبيـب المرخـص لـه بمزاولـة المهنـة والأدويـة التـي يحتاجهـا 
المريـض في الـعلاج، ولا يجـوز صرف أي دواء دون وصفـة طبيـة صـادرة مـن طبيـب 
باسـتثناء بعـض الأدويـة البسـيطة )2))وفي هذا الشـأن تنـص المادة 22 من قانون المسـئولية 
الطبيـة الليبـي رقـم 17 لسـنة 1986ف، على أنـه »لا يجـوز صرف الـدواء إلا بموجـب 
وصفـة طبيـة مكتوبـة مـن طبيـب مرخص لـه، باسـتثناء الأدويـة المباح  صرفهـا من قبل 
وزارة الصحـة بـدون الوصفـة المذكـورة ».ونصـت عليـه اللجنـة الشـعبية العامـة للصحة 
- سـابقًاً - ــفي قـرار رقـم 63 لسـنة 1987ف، بشـأن الوصفـات الطبيـة، وذلـك بـاشتراط 
صرف الـدواء بموجـب وصفـة طبيـة لوضـع أسـس لترشـيد اسـتهلاك هـذه المادة التـي 

تكلـف ميزانيـة الدولـة مبالـغ طائلة.
لـذا فـإن الوصفـة الطبية لابـد أن تتضمن بعـض البيانات الفنية التـي تتعلق بالمريض، 
ونـوع الـدواء، وعدد الجرعـات المصروفة وتاريخ تحريرها، وأسـم وعنـوان الطبيب الذي 
حررها، كما تقوم مسـئولية الصيدلي الصانع للدواء إذا لم يبين بالنشرة الداخلية للدواء 
طريقـة الاسـتعمال والجرعـات والآثار الجانبيـة لها.)2)) والهدف من هـذه البيانات حماية 
الصحـة العامـة، وضبـط اسـتهلاك الأدوية خاصة الأدويـة الخطرة، وتيـسير الرقابة على 
الأنشـطة الصيدليـة والطبيـة عمومـًاً)2))وعلى الصيدلي التـزام كافة البيانـات المدونة، فإذا 
تعلـق الموضـوع بأحـد العقـاقير المخـدرة فـإن الصيـدلي يلتـزم فوق ذلـك بقيـد البيانات 
الخاصـة بمحـرر الوصفـة الطبيـة، والمريـض، وتاريخ صرف الـدواء، وكميتـه. ولقد نص 
القانـون الليبـي على أن المختـص بإصـدار الوصفـة الطبيـة هـو الطبيـب فقـط أما غيره 
فلا يجـوز لـه ذلـك، وخير مثـال مـا نصـت عليـه المادة 20 مـن قانـون المسـئولية الطبية 
الليبـي رقـم 17 لسـنة 1986ف، بأنـه »لا يجـوز للقابلـة وصـف أي دواء... ». وهـو مـا 
راعـاه القانـون الفـرنسي 1982، الـذي نـص على أنـه لا يجوز لجـراح الأسـنان، أو المولدة 

)2)) د. الســيد عبــد الوهــاب عرفــة، الوســيط فــي المســئولية الجنائيــة والمدنيــة للطبيــب والصيدلــي، دار المطبوعــات الجامعية، الإســكندرية، 
2006، ص152.

)2)) د. أحمد السعيد الزقرد، مرجع سابق، ص100.
)2)) د. السيد عبد الوهاب عرفة، مرجع سابق ، ص152.
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إلا وصـف بعـض الأدويـة فقـط وعلى الصيـدلي مراقبتها في ذلك، ويحظـر على الأطباء 
وصـف أدويـة تحتـوي على مـواد سـامة دون اتبـاع الإجـراءات التـي تضمنهـا القانون 25 

فبراير1982.
ولكـن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه، هـل يجـوز للصيـدلي مراجعـة التـزام الطبيـب 
بوصـف الـدواء للمريـض أم لا ؟ الحقيقـة إن الشـخص الـذي يقـف على حالـة المريـض 
وكل مـا يحيـط بهـا هـو الطبيـب المعالـج، ومـن ثـم نسـتطيع القـول إن التـزام الصيـدلي 
يقـتصر على تنفيـذ وصرف الـدواء دون تعديـل وتغـيير في الوصفـات العلاجيـة، ولكـن 
إذا اتضـح لـه وجـود أي خطـأ في الوصفـة الطبيـة لابـد مـن تنبيـه الطبيب عليـه حتى لا 

يكـون مسـئوًلاً مثله
 ثانيا : الالتزام بتسليم دواء يتوافق وحالة المريض 

الصيــدلي ملـزم قبـل تسـليم الـدواء للمريض وبنـاء على الوصفة الطبيـة أن يفحص 
بعنايـة شـديدة مـدى توافق الدواء المسـلم مـع حالة المريـض، ومدى مطابقة هـذا الدواء 
لما هـو مـدون في الوصفـة الطبيـة، ومخالفـة هـذه الالتزامـات ترتب مسـئولية الصيدلي 
في مواجهـة المريـض.)2)) ولاشـك أن تعـدد وتعقـد المنتجـات الصيدليـة لـه تـأثير على 
الصحـة العامـة، فالـدواء الواحـد لـه عـدة اسـتعمالات بعضها للأطفـال وبعضهـا للكبار، 
والخطـأ في عـدد الجرعـات أو كميـة الجرعـة الواحدة قد يُُـودِِي بحياة الشـخص أو علي 
الأقـل يسـبب لـه الآلام، لـذا حرصـت أغلـب الدسـاتير المعتمـدة في ليبيـا ومنهـا دسـتور 

الأدويـة الليبـي والمصري على التقييـد بهـذه الجـداول ومراعاتهـا. 
ثالثا: الالتزام بتسليم دواء مطابق للوصفة الطبية.

يلتـزم الصيـدلي بتسـليم الـدواء الممدون في الوصفـة الطبيـة، ومـن ثـم يحظـر عليـه 
تسـليم دواء بديـل، كما يحظـر عليـه ممارسـة سـلطته في تقريـر مـدى قـوة الـدواء أو 
مـدى فعاليتـه، ومـن ثـم يسـأل الصيـدلي عـن أي خطـأ يتعلـق بالأدويـة التـي يسـلمها 
إلى المريـض، مقارنـة بمما هـو مـدون بالوصفـة الطبيـة، إذ يعـد ذلـك خطـأ جنائيـا.)2)) 
ومصـدر التـزام الصيـدلي بتسـليم المريـض دواء مطابقـا للمـدون في  الوصفـة الطبيـة 
هـو قاعـدة التنفيـذ الأمين لهـا،)3)) إذْْ يلتـزم الصيـدلي في ذات الوقـت بالرقابـة الفنية لا 
الرقابـة العلميـة للـدواء، فعليـه أن يراعـي في تنفيـذ الوصفـة الجرعة المسـجلة، وتسـليم 
دواء مطابـق لـكل المواصفـات والمقاييـس المفروضـة ومـدى ملائمتهـا لحالـة المريـض، 
وعليـه مراجعـة وفحـص المخاطـر المحتملـة في حالـة وجود خطـأ مادي أو فنـي يقع فيه 
الطبيـب، فـإذا دوّّن الطبيـب عـدة أدويـة في الوصفـة الطبيـة لا يمكـن علميـًاً أن تتوافـق 
فـيما بينهـا، أو هنـاك تعـارض من حيث الآثـار العلاجية، فـإن الصيدلي يقـع عليه التزام 
بتبـصير الطبيـب عـن الخطـأ المحتمـل أو وجـود تعـارض بين مجموعـة الأدوية المسـجلة 
في الوصفـة الطبيـة. قـد نـص على هـذا الالتـزام المادة 511 من تقنين الصحـة الفرنسي

رابعا : الالتزام بتسليم دواء صالح للاستعمال.
التزامـا يتمثـل في تسـليم دواء صالـح للاسـتعمال  الصيـدلي  القانـون على  يفـرض 
سـواء أكان هـذا الـدواء قـد سـلم لـه جاهـزا مـن شركـة أدويـة أم كان هـو القائـم على 

)2)) د.أحمد السعيد الزقرد، مرجع سابق، ص107 .
)2)) محمود عبد ربه محمد القبلاوي، المسئولية الجنائية للصيدلي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010، ص26.

)3)) د. شحاتة غريب شلقامي، خصوصية المسئولية المدنية في مجال الدواء، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 2008، ص11.
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إعـداده وتحـضيره )3)) وهـذا الالتـزام يهـدف لتحقيـق نتيجـة وهـي تقديـم دواء صالـح 
للاسـتعمال ولا يشـكل بطبيعتـه ضررًاً للمريـض عنـد تعاطيـه.)3)) فالصيـدلي يقـع عليه 
التـزام بالسلامـة وضمان العيـوب الخفيـة، ولكـن هذا لا يعنـي أن الصيدلي ملـزم بنجاح 
الـدواء في شـفاء المريـض أم بفعاليتـه في مقاومـة الممرض ، فالصيـدلي يضمـن أن يكـون 
الـدواء المبيـع صالحـا للاسـتعمال ولكنه لا يضمن رد فعل الجسـم على الـدواء.)3)) ورفض 
القضـاء الفـرنسي الاحتجاج بالمسـئولية التعاقدية قِِبََـلََ الصيدلي الصانع، فتلك المسـئولية 
يحتـج بهـا المريـض )الممشتري( قِِبََـلََ الصيـدلي المموزع طبقـا لعقد البيـع المبرم بينـهما، إذ 

يعـد الصيـدلي الصانـع غريًاًبـ عـن العلاقـة بين المريـض والصيـدلي الموزع.
 خامسا : الالتزام بتبصير المريض بكيفية استعمال الأدوية.

فالصيـدلي لـه خبرة ودرايـة بالـدواء والمريـض لديـه مـرض يريـد الوقايـة أو الشـفاء 
منـه وليـس لديـه أي معرفـة عـن الـدواء. والالتزام بـإعلام المريـض بالدواء يجد أساسـه 
في مبـدأ حسـن النيـة الـذي يجـب مراعاتـه في كل المعـاملات.)3)) ويأخذ الالتـزام بالإدلاء 
بالبيانـات والمعلومـات بصـدد عقـود الاسـتهلاك أهميـة خاصـة نظـرًاً للتفـاوت الشاسـع 
في مسـتوى العلـم والـخبرة بين المسـتهلك والممحترف الـذي يتعاقـد معه، مما يـؤدي إلى 
اخـتلال التـوازن العقـدي، لذلـك فـإن تقرير الالتـزام بإعلام المسـتهلك هو الوسـيلة إلى 
إعـادة المسـاواة في العلـم بين المتعاقديـن وإعـادة التـوازن إلى العقـد. )3)) وهـذا الالتـزام 
مـن صنـع القضـاء الفـرنسي، يقـع على عاتـق الصيدلي مما يجعلـه في مواجهـة العملاء، 
1602 مـدني فـرنسي والتـي تلـزم المتعاقـد  المادة  وقـد تبنـى هـذا الاتجـاه قياسـًاً على 
بـأن يشرح للمتعاقـد الآخـر بصـورة واضحـة مـدى التزاماتـه في العقـد)3)) وكان لهـذا 
الاجتهـاد أثـر ملحـوظ على المشرع الفـرنسي الـذي قـرر وجـود هـذا الالتـزام في قانـون 
21 يوليـو1983ف، الخـاص بسلامـة المسـتهلك، ويتمثـل هـذا الالتـزام في بيـان طريقـة 
الاسـتعمال، والتحذيـر مـن المخاطـر المحتملة ، ومـن التطبيقات القضائية في هذا الشـأن، 
مـا قضـت به محكمة اسـتئناف باريس في 13 ديسـمبر1954ف، بمسـئولية الشركة المنتجة 
عـن الأضرار التـي لحقـت بمسـتعملي صبغـة شـعر مـن إنتاجهـا لأنهـا لم توضـح طريقة 
الاسـتعمال بالتفصيـل، إذْْ إن الاسـتعمال الصحيـح لهـذه الصبغـة كان يقـتضي أن يمضي 
على الاسـتعمال الأول لهـا مـدة لا تقـل عـن شـهرين حتى يمكـن تجنـب الأضرار الناتجة 
عـن الاسـتعمال. ويقـع على عاتـق الصيـدلي عـبء الالتـزام بـإعلام المريـض بالأعـراض 
الجانبيـة للـدواء المبيـع، وهي أعـراض ينبغي أن يعلم بها المريض سـلفًاً، ليتخذ قراره بعد 
ذلـك بالاسـتمرار أو التوقـف عـن الـعلاج. فقد أوجبـت قواعـد الحيطة العامـة والخاصة 
على الصيـدلي تبـصير المريـض بطريقة اسـتعمال الـدواء المبيع، ووقت اسـتخدامه وعدد 
مـرات الاسـتخدام، ولـو كان ذلـك مبينـا في الوصفـة الطبيـة)3)) والآثار التـي تترتب علي 
هـذا الاسـتخدام، خاصـة إذا كان في المسـتحضر نسـبة مخـدر، وموانـع اسـتخدام الـدواء 
بالنسـبة للمـرأة إن كانـت حـاملا، ومـا يحـدث مـن تفـاعلات وأخطـار نتيجـة اسـتخدام 

)3)) د. السيد عبد الوهاب عرفة، مرجع سابق، ص151.
)3)) د. أحمد السعيد الزقرد، مرجع سابق، ص123.

)3)) د. عبــد الحميــد الشــواربي، مســئولية الأطبــاء والصيادلــة والمستشــفيات »المدنيــة والجنائيــة والتأديبيــة«، منشــأة المعــارف، 
الإســكندرية، 2004، ص128. د. محمــد حســين منصــور، المســئولية الطبيــة، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، 2001، ص228.

)3)) د. شحاتة غريب شلقامي، مرجع سابق، ص13.
)3)) د. حســن عبــد الباســط جميعــي، حمايــة المســتهلك »الحمايــة الخاصــة لرضــاء المســتهلك فــي عقــود الاســتهلاك، دار النهضــة العربيــة، 

القاهــرة، 1996، ص21.
)3)) د. أحمد السعيد الزقرد، مرجع سابق، ص131.

)3)) ﻿د. محمود عبد ربه محمد القبلاوي ، مرجع سابق، ص29.
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أكثر مـن مسـتحضر متعـارض، وعليـه أن ينبـه الطبيـب إلى ذلـك ولا يصرف الـدواء 
للمريـض، وهـذا الالتـزام يقـع على عاتـق الصيـدلي، سـواء أكان المريـض عـالمًاً بطريقـة 
اسـتعمال الـدواء أم لا، ويكـون أكثر أهميـة في حـالات بيـع الأدويـة بـدون وصفـة طبيـة 
وفقـا لما يجـري في الواقـع في ليبيـا، وأغلب الدول النامية التي تسـمح ببيـع الأدوية دون 
وصفـة طبيـة. وينـص القانـون الصحـي الليبـي في المادتين 90 و91 بأنـه لا يجـوز لأي 
صيـدلي صرف أي دواء إلا بموجـب وصفـة طبيـة صـادرة مـن طبيـب مختـص باسـتثناء 
بعـض الأدويـة البسـيطة التـي يصدر بها قـرار من وزير الصحـة. ولابد مـن الوفاء بهذا 
الالتـزام بـأن يقـوم الصيـدلي بكتابة طريقـة الاسـتعمال، إذا كان يقـتضي خلطه بمحلول 
آخـر أو مـاء مقطـر أو رجه...الـخ، وإذا أخـل الصيـدلي بهـذا الالتـزام ترتبـت مسـئوليته 

والجنائية المدنيـة 
سادسا : الالتزام بحفظ الأدوية.

ويجـد هـذا الالتـزام مـا يبرره في الأصـول العلمية والقواعـد الفنية في حفـظ الأدوية 
، التـي تقـتضي حفـظ الأدويـة في أماكـن خاصـة حسـب تركيبـة كل مسـتحضر، فهنـاك 
مسـتحضرات يقـتضي حفظهـا في مـكان بارد، وأخرى يقـتضي حفظها بعيدًاً عن الشـمس 
أو الضـوء أو في مـكان خـاص ، ومـن ثم فإخلال الصيـدلي بمراعاة هذه القواعد يسـبب 
تلـف هـذه المسـتحضرات أو فقـد فاعليتهـا، الأمـر الـذي يترتـب عليـه مسـئوليته المدنية 
والجنائيـة، إذا نشـأ عن اسـتخدام المسـتحضر ضرر بالمريض لعدم مراعـاة قواعد الحيطة 
واليقظـة في حفـظ وتخزيـن المسـتحضرات الطبيـة، وتخضع مسـئوليته للقواعـد العامة 
في المسـئولية الجنائيـة عـن الخطـأ غير العمدي.)3)) فينـص القانون الصحـي الليبي رقم 
106 لسـنة 1973ف في المادة 108 ، بأنـه لا يجـوز صنـع أو بيـع أو حفـظ الممواد الدوائيـة 
والمسـتحضرات الصيدليـة والنباتـات الطبيـة إلا في الأماكـن المرخص لها، وتنـص المادتان 
531، 532 مـن اللائحـة التنفيذيـة للقانـون الصحـي بـأن »تحفـظ المخـدرات في خزنـة 
محكمـة القفـل«. وتكون عهـدة المخدرات والمواد السـامة للصيدلي المدير وأثنـاء غيابه لمن 
 .7L-511 يسـتلم العهـدة مـن الصيادلـة. وقد أورد المشرع الفـرنسي هذا الالتـزام في المادة
مـن تقـنين الصحـة العامـة الفـرنسي، وفي القانون المصري نصـت المادة 28 مـن القانون 
رقـم 127 لسـنة 1955ف، بشـأن مزاولـة مهنة الصيدلي أنه » يجـب أن يكون كل ما يوجد 
بالمؤسسـة المرخـص بهـا بموجـب هـذا القانـون مـن أدويـة أو متحصلات أو مسـتحضرات 

صيدليـة أو نباتـات طبيـة أو مـواد كيماويـة ... وتحفظ حبسـ الأصـول الفنية«
 سابعا : الالتزام بمتابعة التطورات العلمية.

مما لا شـك فيـه أن المعرفـة الإنسـانية محـدودة، ولا تتصـف أبـدًاً باليـقين فما يتـم 
اليـوم بنـاًءً على معـارف معينـة، قـد يتضح غـدًاً أنه غير مناسـب، وهذا ليس أمـرًاً غريبًاً، 
لأن الإنسـان لا يتصـف أبـدًاً بالـكمال وهـذه المعـارف مـن المسـتحيل السـيطرة عليها، وقد 
يتـم اكتشـاف غيرهـا غـدًاً، وقـد ينجـم عـن ذلـك عيـوب في الـدواء، وقـد تسـبب هـذه 
العيـوب أضرارًاً لمسـتخدمي الـدواء، وتعـرض الصيادلـة للمسـاءلة القانونيـة. )3)) والتـزام 
الصيـدلي بمتابعـة التطـورات العلميـة يـثير مـا يعـرف بمخاطـر التقـدم العلمــي، هـذا 
المصطلـح الـذي دخـل حديثـًاً في المفـردات الفرنسـية، فأصل هـذا المبدأ يمكـن وجوده في 
قـرار المحكمـة الفيدراليـة الألمانيـة الصادر عـام 1968 ، إذ تعرض المشرع الألماني لمسـئولية 

)3)) المرجع السابق، ص32.
)3)) د. حسن حسين البراوي، مخاطر التطور بين قيام المسئولية والإعفاء منها، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص14.
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منتجـي الأدويـة عـن الأضرار الناشـئة عـن مخاطـر الـدواء المحتملـة والمنصـوص عليهـا 
في الـنشرة الطبيـة والأضرار غير المحتملـة التـي لم يسـمح التقـدم العلمـي الإلمام بهـا 
ومعرفتهـا أي المسـئولية الموضوعيـة لمنتج الدواء. )4)) ولعل دراسـة مخاطـر التطور العلمي 
تقـتضي الوقـوف على حقيقتهـا، ويمكننا تعريـف مخاطر التطور بأنهـا عيوب خفية غير 
ظاهـرة وفقـا للمعطيـات العلميـة والفنية الحاليـة، موجود في المنتِِج لا يتم كشـفها إلا عن 

طريـق التطـور العلمي فقـط . )4))
  ثامنا : الالتزام بالمحافظة على السر المهني. 

الصيـدلي مـن خلال  للنـاس، يحصـل  الأدويـة  العمـل وصرف  مـن خلال ممارسـة 
اطلاعـه على الوصفـات الطبيـة أو نوعيـة الأدويـة على معلومات قد تكـون أسرارًاً خاصة 
بالممرضى وصلـت إليـه دون رضاهـم، لـذا وجـب التأكيـد على حمايتها لكي تبقـى مصانة، 
لأن إفشـاء الصيـدلي لتلـك الأسرار يـؤدي إلى إحجـام النـاس عـن طلـب الـعلاج خشـية 
إفشـاء أسرارهـم، وهـو التـزام قديم يقع على عاتـق ممارس المهنة، فقد نصـت عليه قواعد 
الأخلاق قبـل أن تـعترف بـه كافـة التشريعـات. وهـذا الالتـزام كان في بدايتـه عبـارة عـن 
واجـب أخلاقـي لـه جـزاء أدبي فقـط يتمثـل في ذم النـاس وسـخطهم، ثم تطـور وأصبح  
التزامـًاً جبريـًاً في صـورة قاعدة قانونيـة، بعد أن اعترفت به القـوانين ونصت على جزاء 
مـادي على مـن يخـل بهذا الالتـزام، ومنها قانـون المسـئولية الطبية الليبي رقم 17 لسـنة 
1986ف في المادة 12 التـي جـاء فيـه  »لا يجـوز إفشـاء أسرار المريـض التـي يطلـع عليهـا 

بسـبب مزاولـة المهنـة إلا للجهـات القضائيـة وفقـا للقانون« 
وتعريـف السر المهنـي أمـر لا يخلـو مـن صعوبـة لأن التشريعـات التـي منعـت المهنيين 
مـن إفشـاء الأسرار لم تـورد تعريـف السر المهنـي، لذلك تولى الفقه والقضـاء هذه المهمة. 
فعُُـرف السر المهنـي بشـكل عـام بأنـه عبـارة عـن معلومـة تتعلـق بواقعة محققـة معروفة 
لخاصـة مـن النـاس دون غيرهـم، يتـعين على مـن أؤتممن عليهـا كتمانهـا وعدم إفشـائها 
التزامـا بقواعـد الديـن والأخلاق والعـرف والقانـون، وعُُـرف كذلـك بأنه واقعـة أو صفة 
ينـحصر نطـاق العلـم بهـا في عدد محدود من الأشـخاص إذا كانت ثممة مصلحة يعترف 
بهـا القانـون، وتشـمل جميع ما يحصـل عليه الصيدلي أثناء ممارسـة عمله أو بمناسـبتها 
مـن معلومـات سـواء أكانـت مكتوبـة أم شـفوية، سـواء كان قـد أفضى بها المريـض أو كان 
الصيـدلي قـد اسـتنتجها مـن الوصفـة الطبيـة أم نوعيـة الأدويـة.)4)) ويلاحـظ أن السر 
الموجـب لكتمانـه هـو المعلومـة غير المؤكدة ومـا يترتب عنها مـن نتائج إيجابية أو سـلبية، 
أمـا إذا كانـت معلومـة للنـاس كافـة فلا يََعََـد سرًاً ويجـب أن تتصـل بمهنـة الصيدلة، أما 
إن كانـت لا تتصـل بمهنـة الصيدلـة فلا يلـزم بكتمانـه وإن كان يمكن مسـاءلة الصيدلي 

على أسـاس آخـر ولكـن ليس على أسـاس المسـئولية الصيدلية
وإفشـاء السر يكـون بعـدة وسـائل مبـاشرة أو غير مبـاشرة سـواء بالكتابـة أو الـكلام 
والـنشر في المجـالات والصحـف والرسـائل الخاصـة أو الشـهادات المرضيـة للأطبـاء بـل 
حتـى الإشـارة البسـيطة، حيـث لا يـشترط القانـون ذكـر السر بـل يكفـي حتـى ذكر بعض 
معـالم تكوينـه فـكل هـذه الأعمال تعتبر إفشـاء لـلسر. والتـزام الصيـدلي بالمحافظة على 
السر المهنـي يرتبـط مـداه بالطبيعـة القانونيـة لهـذا العقـد، إذْْ اعـتبر مـن قالـوا بفكـرة 
)4)) د.حســن عبــد الرحمــن قــدوس، مــدى التــزام المنتــج بضمــان السلامــة فــي مواجهــة مخاطــر التطــور العلمــي، دار النهضــة العربيــة، 

القاهــرة، )د.ت(، ص12.
)4)) د. حسن حسين البراوي، مرجع سابق، ص15.

)4)) د. عبد الفتاح بيومي حجازي، المسئولية الطبية بين الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، ط1، الإسكندرية، 2008، ص106.
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العقـد بأنـه التـزام نسـبي، أمـا من نـادوا بفكـرة النظـام العـام فقالـوا بأنه التـزام مطلق 
يقـع على عاتـق الصيـدلي، وهـذا مـا تأخـذ بـه محكمـة النقـض الفرنسـية. )4))  

ويمكـن القـول أن هنـاك تفرقـة بين الصيـدلي العامـل ضمـن القطـاع العـام والقطـاع 
الخـاص، فـالأول موظـف تابـع للدولـة ويرتبـط بعقـد عمـل معهـا، ويبـاشر عملـه وفق 
اللائحـة الخاصـة بالصيادلـة الصـادرة مـن وزارة الصحـة وأي خطـأ يصـدر منـه تسـأل 
عنـه الدولـة باعتبارهـا متبوعـة، وتبـاشر فيـه الدعـوى ضمـن القضـاء الممدني، وتتحمـل 
الدولـة وحدهـا تعويـض المضرور ثـم ترجـع بعـد ذلـك على الصيـدلي أو تعاقبـه حسـب 
مـا ينـص قانونهـا الـداخلي. أمـا الثـاني، فإنـه نظـرًاً لوجـود عقـد بيـع، أو مقاولـة بين 
الصيـدلي والمريـض لغـرض الحصـول على الـدواء، فإنـه يلـزم توافـر شروط الدعـوى 
المدنيـة وتكـون مـن اختصـاص القضـاء الممدني. كما أن السر وإن كان واقعـة خفية توجب 
على مـن أؤتممن عليهـا كتمانهـا في نفسـه وعـدم إفشـائها، فـإن ذلـك ليـس دائمًاًم، فقـد 
توجـد أسـباب تجعـل مـن إباحـة السر المهنـي التزامـًاً قانونيـًاً، ولا يعاقـب الصيـدلي على 
ذلـك، بـل قـد يعاقب على كـتمان ذلك السر، إذ أن هنـاك حالات يجوز إفشـاء السر المهني 
بأمـر مـن القانـون مثـل التبليغ عن الجرائـم العامة، والحـالات المتعلقة بالصحـة العامة، 
مثـال ذلـك إذا وجـد الصيـدلي مريضـا مصابـا بممرض معـدِِ، أو في جرائـم الإجهاض...

الـخ، وهنـاك حـالات أخـرى تـرك فيهـا القانـون الحرية للصيـدلي في إفشـاء السر المهني 
وهـي حالـة الشـهادة أمـام القضاء أو حالـة الدفاع الشرعي أمـام المحكمـة إذ اتهمه العميل 
بعـدم تنفيـذ التزاماتـه، أو حالـة إجازة صاحـب السر ذلك، ولا يعد ذلـك إخلاًلاً بالالتزام 

مـن قبـل الصيـدلي في كل الحالات السـابقة
الخاتمة:

وفي ختـام هـذه الدراسـة المتواضعـة توصلنا لعدد مـن  النتائج والتوصيـات نوردها فيما 
يلي:ــ

ـ النتائج:ـ
مزاولتها،  أحكام  فنظمت  الوضعية  التشريعات  معظم  باهتمام  الصيدلة  مهنة  ـ حظيت 
مهنة  الليبي  المشرع  فعرف  موضوعها.   لأهمية  وذلك  تعريفها،  في  صريحة  وكانت 
أو  تجهيز،   « بأنها   1973 لسنة   106 رقم  الصحي  القانون  من   120 المادة  الصيدلة في 
تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو 
أو  أو علاجه منها  الحيوان من الأمراض  أو  الإنسان  لوقاية  الحقن  أو بطريق  الظاهر 

توصف بأن لها هذه المزايا«. 
ـ تحديد الطبيعة القانونية لمهنة الصيدلة كانت محل جدل فقهي واسع، أمام عدم التحديد 
القانوني لها بنص قانوني، فكان يصعب التسليم بأن مهنة الصيدلة مدنية أو تجارية، 
فيمكن القول بأنها في ضوء الواقع العملي لها والتشريعات المطبقة عليها، أنها مهنة ذات 

طابع مختلط.
ـ  نظرًاً لخطورة الدور الذي يناط بالصيدلي فقد وضعت القوانين ومنها القانون الليبي 
الصيدلة  الذي يمارس مهنة  الشخص  الواجب توافرها في ذلك  مجموعة من الشروط 
بهدف قصر مزاولة مهنة الصيدلة على الصيدلي، ابتداء من مرحلة الابتكار والإنتاج حتى 
مرحلة تسليم المستحضرات الصيدلية إلى المريض أو على الأقل تحت إشراف الصيادلة 

)4)) د.محمد وحيد محمد، مرجع سابق، ص171.
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الصيادلة،  نقابة  في  والقيد  العلمي،  المؤهل  على  الحصول  في  الشروط  .وتتمثل  أحيانًاً 
الأخلاقية  الضمانات  وتوافر  الصيدلة،  مهنة  بمزاولة  القانوني  والترخيص  والجنسية، 

لمزاولة العمل الصيدلي .ومراعاة الأصول العلمية في مزاولة العمل الصيدلي.
ـ هناك عدد من الالتزامات التي تُفُرض على الصيدلي بحكم مهنته، صانعًاً كان أو موزعًاً 
بتسليم دواء  الطبية شكلا وموضوعا. والالتزام  الوصفة  بيانات  الالتزام بمراجعة  وهي، 
يتوافق وحالة المريض. والالتزام بتسليم دواء مطابق للوصفة الطبية. والالتزام بتسليم 
دواء مطابق للوصفة الطبية. والالتزام بتسليم دواء صالح للاستعمال. والالتزام بتبصير 
التطورات  الأدوية. والالتزام بمتابعة  الأدوية. والالتزام بحفظ  استعمال  بكيفية  المريض 

العلمية. والالتزام بالمحافظة على السر المهني .
التوصيات:

ـ الاعتراف بالذاتية المستقلة لمهنة الصيدلة ومحاولة إبعادها عن الأحكام العامة للقانون 
التجاري بحيث يجب إصدار قانون خاص بمهنة الصيدلة وإنشاء  القانون  وعن أحكام 

نقابة صيادلة. 
مؤهلاتهم  كانت  مهما  فروعها  بكافة  الطبيب  مهنة  ممارسة  الصيادلة  على  يحظر  ـ 
العلمية، وبالمقابل يحظر على غير الصيادلة ممارسة مهنة الصيدلة، والهدف من ذلك 

إيصال الدواء إلى المريض عن طريق الشخص المتخصص وتجنباََ لأثاره الجانبية.   
نفس  إنتاج  تكرار  تفادي  على  يساعد  بما  الأدوية  تسجيل  آلية  بمراجعة  القيام  يجب 
الدواء بأسماء تجارية مختلفة وكذلك منع الحصول على تراخيص إنتاج الدواء إلا بعد 
التأكد من فاعليته الطبية وتفوقه على المنتج السابق، والبعد عن إنتاج الأدوية البديلة قدر 

الإمكان.
ـ يجب إصدار قانون ينظم تجارة الدواء في ليبيا، وحتى لا يصبح المرضى حقل تجارب 
لشركات الأدوية التي لا يهمها إلا ثمن الدواء ولو كان على حساب صحة المريض. ويجب 
الصيادلة  إلزام  الصحة، من خلال  المفروض من وزارة  للدواء  الجبري  التسعير  ضبط 
بإعطاء كل مشترى للدواء إيصاًلاً بدفع الثمن، مع تحويل صورة من الإيصال في نهاية 

كل شهر أو كل ستة أشهر إلى نقابة الصيادلة.         
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